
الإعـــــدام: إنهـــــاء للمشكلـــــة، أم تعميـــــق
للانقسام؟

, مايو  | كتبه عادل الأسطل

يبًا، سلسلة من الجرائم القاسية، والتي لا يمكن لأي شهد قطاع غزة منذ المدة الفائتة وإلى الآن تقر
إنسان أن يتحمل متابعة أحداثها، خاصة جرائم القتل، والتي يتم اقترافها من قِبل أشخاص، عن
كبر  كان، باعتبارها أ

ٍ
إصرار وترصد، وذلك من أجل السرقة أو المترتبة على أفعال منكرة، أو لأي سبب

خطرًا من الجرائم التي تنجم بطريق الصدفة أو بغير قصد، كما يحدث أحيانًا، وتتم معالجتها ضمن
آليات أقل صعوبة.

هذه الجرائم، وبرغم أنها بعيدة عن الوصول إلى درجة (ظاهرة)، إلا أنها أصبحت تمثل قلقًا كبيرًا
 عــام، باعتبــارهم يفقــدون الأمــن في صــحوهم ومنــامهم، وفي نفــس الــوقت

ٍ
لمــواطني القطــاع بشكــل

كبر لدى السلطة الحاكمة وهي حركة حماس، باعتبارها تقع في منطقة تحت سيطرتها مثلت قلقًا أ
وضمن مسؤولياتها.

أدانت محاكم القطاع المدنية، بعضًا من مرتكبي تلك الجرائم، وأصدرت أحكامًا نهائية بحقهم وهو
الإعدام، لكن سلطة حماس، لم تقم بتنفيذ أي منها، الأمر الذي جعلها عرضة للانتقاد والاتهام، من
قبــل المهتمين بتنفيذهــا، ولاحتجاجــات ذوي الضحايــا تحديــدًا، باعتبارهــا تقــوم بتصــفية مــن أدينــوا

بالعمالة لإسرائيل، ولا تفعل نفس الشيء بالنسبة للمجرمين الذين فتكوا بأبرياء.

وكــان ذهــب منهــم، إلى تقــديم اتهامــات باتجاههــا، تــوحي بأنهــا تخضــع لتحــذيرات أوروبيــة، بعــدما
ساعـدت في إخراجهـا مـن قائمـة الإرهـاب أواخـر ، وراح بعضهـم إلى القـول بأنهـا تقـوم بتهريـب

المجرمين إلى خا القطاع، وكانت الحركة تفلح في كل مرة في كبحهم وإحباط احتجاجاتهم.
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لكن كما يبدو، فإن ازدياد وتيرة تلك الجرائم، والتي غطت أنحاء القطاع، اضطرها إلى الإعلان عن
يبًا، فيمن صدرت بحقهم أحكامًا وافية عرفًا وقانونًا، وذلك – كما أنها بصدد تنفيذ أحكام إعدام قر
تقول – طمعًا في استتباب الأمن، وردعًا للآخرين عن القيام باقتراف جرائم أخرى، وخاصةً في ضوء

براءة ذوي المجرمين منهم، ومطالبتهم بالقصاص والتعجيل به، ويقصدون الموت.

وإن كـانت حمـاس قـد لقيـت ترحيبًـا داخليًـا مـا، علـى مـا أعلنـت عنـه، إلا أنهـا تلقـت معارضـة حازمـة،
دوليـــة ومحليـــة، وهـــي محملـــة بالانتقـــادات والتحـــذيرات المختلفـــة والهادفـــة إلى إثنائهـــا عـــن تنفيـــذ
وعيــدها، وكمــا أسرعــت الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي وأطرافًــا دوليــة أخــرى، الــتي لم يــرق لهــا تلــك
كثر ضجيجًا الخطوة، إلى توضيح ما قد يترتب عليها من تداعيات، فإن السلطة الفلسطينية، كانت أ
ومواجهـةً لهـا، الأمـر الـذي أشعـل جـدلاً مضافًـا إلى الجـدالات اليوميـة الصاخبـة، والـتي ألقـت بظلالهـا

على مسيرة المصالحة، باعتبارها تعميقًا للانقسام.

 عــن
ٍ
بــدأ الجــدل حــول الصــعوبة الــتي تقيمهــا هــذه الخطــوة، باعتبــار القيــام بتنفيذهــا يــأتي بمعــزل

الدســتور، وضــد القــانون ومبــدأ الفصــل بين الســلطات وســواء كــان شكلاً أو مضمونًــا، بمــا تعــني أنهــا
تدخل سافر في عمل الرئيس الفلسطيني “أبومازن”، الذي تفوقه الصلاحيات الممنوحة له بالتصديق

على الأحكام، باعتباره شرطًا لحسم مسألة كهذه.

على أن تفوقه في هذا المجال، لا يسمح حتى بوجوب نقاشات توجب عليه التصديق في النهاية، سيما
 سياسية داخلية، والتزامًا بأعرافٍ وقوانين

ٍ
وأنه لا يفضل اللجوء إلى تنفيذ مثل هذه الأحكام، لدواع

دولية، والتي تقول، بأنه لا بد من توافر الشروط والضمانات القانونية الدولية المتبعة، إضافة إلى أنه
ليس لديه أي اعتراف بالقضاء الحمساوي، بحجة أنه لا يتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.

وكان قد حذر مسؤولون في السلطة، من أن مضي حماس باتجاه تنفيذ أحكام الإعدام دون اتباع
الأصول القانونية المرعية، يشكل جريمة بحق الإنسان الفلسطيني، والتي يحاسب عليها القانون، ما
يعــني أن حمــاس ســتتحمل المســؤولية الكاملــة، فيمــا لــو قــامت بتنفيــذ الإعــدام، دون اتبــاع تلــك

الأصول.

لطالمــا اعتــبرت حمــاس تفــوق “أبومــازن” دائمًــا، عقبــة لا تســتطيع اجتيازهــا، قبــل إتمــام طقــوس
التصـديق علـى أحكـام الإعـدام الصـادرة، لكنهـا – كمـا أعلنـت – اضطـرت إلى تضعيـف ذلـك التفـوق،
بعدما تضاعفت شكوكها بأن السلطة، تتعمد التعطيل، سعيًا منها لضرب الجبهة الداخلية للحركة،

ولإثارة الفوضى داخل القطاع، وبيان أنه ليس آمنًا.

تشير حماس الآن، إلى أنها وبالإضافة إلى كثرة وثوقها بالقضاء والأحكام الصادرة عنه، وبالاستناد إلى
مصادقــة التشريعــي الفلســطيني (البرلمــان) في القطــاع، علــى تلــك الأحكــام، وهــو الــذي تهيمــن علــى
غالبيــة مقاعــده، فضلاً عــن المطالبــات المحليــة والمتطــورة في الميــدان، تشــير إلى وجــود فرصــة مفيــدة،
للمضي قدمًا نحو (الإعدام هو الحل)، باعتباره وسيلة ردع ناجعة، ومنهاجًا صائبًا ولا مثيل لها، لأي
جهـة تحـرص علـى أمـن واسـتقرار مواطنيهـا، وخاصـة عنـدما يتعرضـون لموجـة غـير مألوفـة مـن جرائـم

جنائية وأعمال فساد أخرى.



بعد كل ما سبق، فإن هناك حاجة ماسة، إلى وضع حدٍ للجدل الدائر حول هذه الأزمة، إذا ما كانت
كــل جهــة تــدعي الحــرص علــى سلامــة المجتمــع مــن التفكــك والانحلال، وذلــك مــن خلال التحــرر مــن
التمسك بالتعددية، والفحص دون عاطفة أو أهواء مصلحية، وإن كان في إطار القضاء، وبعيدًا عن
القلـوب المنقسـمة، والـتي – كمـا يبـدو – لا تـزال تتغافـل عـن التغيـيرات الكثـيرة، الـتي حـدثت وتحـدث

داخلنا ومن حولنا.
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